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الخميس ٤ ابريل ٢٠١٩ اقتصـاد

صندوق النقد: المالية العامة للكويت تحسنت بعد ضبط الإنفاق
أعلن صندوق النقد الدولي 
فــي بيــان صحافــي، اختتام 
مشــاورات 2019 مــع الكويت 
بموجــب المــادة الرابعــة من 

اتفاقية إنشاء الصندوق.
وأشــار البيان إلــى عودة 
التحســن فــي كل مــن النمو 
الاقتصادي ورصيد الحساب 
الجاري في ظل ارتفاع أسعار 
النفــط العالميــة، حيث شــهد 
الناتج المحلي الحقيقي للقطاع 
النفطي الكويتي نموا بنسبة 
1.2% فــي 2018 بعد انكماشــه 
بنحــو 7.2% فــي 2017، كمــا 
تســارعت وتيرة نمــو الناتج 
المحلــي الحقيقــي للقطاعات 
غير النفطيــة إلى نحو %2.5 
فــي 2018 مقارنــة بنحو %2.1 
في 2017 مدفوعا بتحسن الثقة 
والإنفــاق الحكومــي. وعلــى 
صعيد الحساب الجاري لميزان 
المدفوعات، فقد سجل في 2016 
أول عجز منذ أكثر من عقدين، 
إلا أنه تحول إلى فائض وبنحو 
5.9% من الناتج المحلي الإجمالي 
في 2017 وارتفاع هذا الفائض 
ليصــل إلــى 12.7% من الناتج 
المحلي الإجمالي في 2018، كما 
تراجع معدل التضخم السنوي 
إلى أدنــى مســتوى منذ عدة 
ســنوات ليصل إلى 0.7% في 
2018 بسبب انخفاض إيجارات 
المسكن وتراجع أسعار المواد 
الغذائية، وقوة ســعر صرف 
الدينار. وأشــار البيان إلى أن 
وضع الماليــة العامة للكويت 
قد تحسن على خلفية ضبط 
الإنفاق العام، ولكن الاحتياجات 
التمويليــة للموازنــة العامة 
لاتــزال ضخمة، حيث ســاهم 
ارتفاع كل من الإيرادات النفطية 
ودخل الاستثمارات الحكومية 
في تحسن أداء رصيد الموازنة 
العامــة، ومع ذلــك فإن وضع 
المالية العامة الأساسي »معبرا 
عنــه برصيــد الموازنة العامة 
غير النفطي باســتبعاد دخل 
الاستثمارات الحكومية منسوبا 
إلى النــاتج المحلــي الإجمالي 

العام جعل الحكومة غير قادرة 
على إصدار الدين منذ أكتوبر 
2017، ونتيجــة لذلك اعتمدت 
الحكومــة علــى الســحب من 
أصــول صنــدوق الاحتياطي 
الاحتياجــات  لســد  العــام 
التمويلية. وأشــار البيان إلى 
أن القطــاع المصرفي الكويتي 
يتمتع بمؤشرات قوية، حيث 
تعافى الائتمــان بعد تباطؤه 

إلى أن بنك الكويت المركزي قد 
قــام برفع ســعر الفائدة على 
اتفاقيات أعادة الشراء »الريبو« 
وهو مؤشر للودائع عدة مرات 
مع الإبقاء على ســعر الخصم 
عند نحو 3% منذ مارس 2018. 
ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار 
الفائدة على القروض بنسبة 
تقــل عن مســتويات أســعار 

الفائدة على الودائع. 

بتوقيــت مناســب ومتدرجة 
بشــكل جيــد وذلــك لتقليــل 
اعتمــاد الكويت علــى النفط، 
وزيادة المدخــرات الحكومية، 
وخلق المزيد من فرص العمل 

في القطاع الخاص.
دعا المديرون التنفيذيون  ٭

إلــى إصلاحــات مالية أعمق 
لضمان وفورات كافية للأجيال 
القادمة، وشجعوا السلطات 
على معالجــة جمود الإنفاق 
العــام وزيادة الإيرادات غير 
النفطية علــى زيادة الإنفاق 
البنية  الرأسمالي لتحســن 
النمــو  وزيــادة  التحتيــة 
المديــرون  المحتمــل، واكــد 
على أهميــة معالجة فاتورة 
الأجــور الضخمة في القطاع 
العام. وشــددوا على وجوب 
المواءمــة التدريجية للأجور 
في القطاعين العام والخاص 
لتحفيز المواطنين على التوجه 
للعمــل في القطــاع الخاص 
ودعــم القــدرة التنافســية. 
السلطات  المديرون  وشــجع 
الكويتيــة علــى المضي قدما 
في إدخال الضريبة الانتقائية 
»غيــر المباشــرة«، وضريبة 
القيمة المضافة المطبقة على 
مستوى دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
أكد المديرون التنفيذيون  ٭

على انه من الضروري وضع 
إطــار مالــي قــوي وحوكمة 
لتعزيــز  العامــة  للماليــة 
المالية.  السياســة  مصداقية 
وأكدوا على أن تعزيز شفافية 
المالية العامة، وتحسين نظام 
المشــتريات العامــة، وزيادة 
كفــاءة الإنفــاق العــام مــن 
شــأنه أن يعزز من مساءلة 
الحكومــة، ويقلــص الهــدر 
الحكومي، ويخفض تعرض 

الدولة للفساد.
رحب المديرون التنفيذيون  ٭

القــوي للنظــام  بالوضــع 
المصرفي الكويتي، وأثنوا على 
جهود بنــك الكويت المركزي 
في إطار التنظيم والإشراف 

في بداية 2018. وحققت البنوك 
معدلات رسملة مرتفعة وصلت 
إلى نحو 18% في سبتمبر 2018، 
كما تعتبر معدلات الســيولة 
مناســبة وضمــن المتطلبات 
التنظيمية. إضافة إلى ارتفاع 
الأرباح وتحسن جودة الأصول 
مــع انخفــاض معــدل صافي 
القروض غير المنتظمة إلى أدنى 
مستوى تاريخي.  وأشار البيان 

ولفت صنــدوق النقد إلى 
أن الســيولة الوفيرة الناتجة 
عن نمو الودائع وسداد الديون 
الحكومية في 2018 تدعم تعافي 
الائتمــان. وحققــت القروض 
الموجهة للقطاع الخاص نموا 
بنحــو 4.1% »علــى أســاس 
ســنوي« في ديســمبر 2018، 
اقتــراض  مدعومــا بارتفــاع 
كل من قطاع الأســر والقطاع 
النفطــي، وتزايد أعمال البناء 

والإنشاءات.

تقييم المجلس التنفيذي
 توقع المديرون التنفيذيون  ٭

أن يتعــزز النمــو الاقتصادي 
الكويتي وان يتحســن وضع 
المالية العامة الأساسي تدريجيا 
علــى المدى المتوســط. وعلى 
ضــوء تقلبات أســعار النفط 
والطبيعة المستنفدة للموارد 
المديــرون  شــدد  النفطيــة، 
التنفيذيون على أهمية إجراء 
المالية والهيكلية  الإصلاحات 

الحصيفين، ولتعزيز مرونة 
القطاع المالي شجع المديرون 
السلطات على تنفيذ توصيات 
تقرير تقييم استقرار النظام 
المالي للكويت، فقد رأوا مجالا 
لتعزيــز إطار إدارة الأزمات، 
لاسيما من خلال إنشاء نظام 
خاص لتسوية أوضاع البنوك 
وإلغاء الضمان الشامل للودائع 
الوفــاء بالشــروط  بمجــرد 
المسبقة، كما شجعوا السلطات 
على تعزيز إدارة الســيولة 
والرقابة الشاملة على المخاط، 
ودعوا إلى تخفيف سقف سعر 
الفائــدة تدريجيــا، وشــجع 
المدراء التنفيذيون السلطات 
الكويتيــة على زيادة تعزيز 
إطار مكافحة غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
أكد المديرون التنفيذيون  ٭

على أهمية إجراء إصلاحات 
هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، 
ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز 
المديرون  الإنتاجية، ويــرى 
مجالا لزيادة تسهيل الإجراءات 
الإدارية، وتبســيط عمليات 
التجارة عبر الحدود، والجهود 
المبذولة لتشــجيع المنافسة، 
ورحــب المديــرون بتركيــز 
علــى  المحليــة  الســلطات 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
والشركات الناشئة من خلال 
تعزيز نفاذها للحصول على 
التمويل، وتسهيل المشاركة في 
المناقصــات العامة، وتدريب 

رواد الأعمال.
اتفق المديرون التنفيذيون  ٭

مع خبراء الصندوق على أن 
سياســة ربط ســعر صرف 
الدينار بســلة مــن العملات 
تبقى سياسة ملائمة للاقتصاد 
المحلي كونها مستمرة بتقدمي 
دعامــة فعالــة للاســتقرار 
النقدي، وأشار المديرون إلى 
أن ضبط أوضاع المالية العامة 
الموصى به سيؤدي إلى تغطية 
 جــزء كبير مــن الفجوة في
الحســاب الجاري على المدى 

المتوسط.

الاحتياجات التمويلية للموازنة لاتزال ضخمة

غيــر النفطــي«، يشــير إلــى 
تحسن متواضع في السنتين 
الماليتين 17/2018 و18/2019، ولا 
تزال الاحتياجــات التمويلية 
للموازنة العامة كبيرة، و»ذلك 
إلــى صندوق  بعــد التحويل 
احتياطــي الأجيــال القادمــة، 
وباستبعاد دخل الاستثمارات 
التأخير  الحكومية«. كمــا أن 
في إصدار قانون جديد للدين 

تسارع وتيرة نمو 
القطاع غير النفطي 

إلى %2.5 

القطاع المصرفي 
الكويتي يتمتع 

بمؤشرات قوية

تحسن وضع المالية 
العامة الأساسي 

تدريجياً على المدى 
المتوسط

»الشال«: بورصة الكويت الأفضل أداءً عالمياً
قال تقرير الشال الاقتصادي 
ان بورصة الكويت قدمت افضل 
اداء فــي العالــم وكانــت اكبر 
الرابحــن خــال شــهر مارس 

الماضي.
وذكر التقرير ان اداء الشهر 
الماضــي كان موجبا لغالبية 
الأسواق المنتقاة لعدد 14 سوقا، 
حيث حقق خلاله 9 أســواق 
مكاسب بينما حققت 5 أسواق 
خسائر، مقارنة مع أداء أفضل 
في فبراير إذ كان عدد الأسواق 
الرابحة 10 والخاسرة 4. وبذلك 
انتهى الربــع الأول من العام 
الحالي بحصيلة إيجابية، حيث 
حقق خلاله 12 سوقا مكاسب 
مقارنة بمستويات مؤشراتهم 
في نهاية العام الفائت، بينما 
حقق ســوقان خسائر للربع 

الأول من 2019.
وأضاف التقرير ان أكبر 
الرابحــن في مــارس كانت 
بورصة الكويت، إذا اعتمدنا 
مؤشر الشال الذي كسب نحو 
9% في شــهر واحــد، بينما 
كسب المؤشر العام لبورصة 
الكويت نحــو 7.4%، ليأتي 
ثالثــا بعد الســوق الهندي 
الذي حقق المركز الثاني خلال 
مارس حين أضاف مؤشــره 
نحو 7.8% في شــهر واحد، 
وقفــزت مكاســبه بموقعه 
من أقل الأســواق الخاسرة 
فــي أدائها منــذ بداية العام 
إلــى المركــز الثامــن ضمن 
الأسواق الرابحة وبمكاسب 
بنحو 7.2%. وجاء رابع أكبر 
الســوق الصيني  الرابحين 
بمكاســب 5.1%، مســتمرا 
بموقعه كأكبر الرابحين منذ 
بداية العام بمكاسب لمؤشره 
بنحــو 23.9%، تلاهــم فــي 
الترتيب السوق السعودي 
بمكاسب بنحو 3.8% في شهر 
واحد، ومكاسب بنحو %12.7 

منذ بداية 2019. 
واوضــح التقرير ان أكبر 
الخاســرين خــال مــارس 
سوق مسقط بفقدان مؤشره 
نحو 3.9%، ليعمق خســائره 
منذ بدايــة العام إلــى %7.9، 
وكان ثاني أكبر الخاســرين 
بخســائر  أبوظبــي  ســوق 

ان أداء بورصة الكويت خلال 
مــارس الماضــي كان موجبا 
مقارنــة بــأداء فبراير، حيث 
ارتفع مؤشــر الســوق الأول 
بنحو 9.2%، ومؤشر السوق 
الرئيسي بنحو 3%، ومؤشر 
السوق العام وهو حصيلة أداء 
الســوقين بنحو 7.4% وكذلك 
ارتفع مؤشر الشال بنحو %9.
واضاف التقرير ان سيولة 
البورصة حققــت في مارس 
مستوى مرتفع مقارنة بسيولة 
فبراير، حيث بلغت السيولة 
نحــو 817.2 مليــون دينــار 
مرتفعة من مســتوى 438.7 

ونحو 150.5% مقارنة بمعدل 
قيمة التــداول اليومي للربع 
الأول من 2018 البالغ نحو 12.4 
مليون دينار، ومرتفعا أيضا 
84.6% إذا ما قورن بمستوى 
ذلك المعدل لكامل 2018 البالغ 

نحو 16.8 مليون دينار.
ان  التقريــر  واوضــح 
توجهات الســيولة منذ بداية 
العــام مازالت تشــير إلى أن 
نصف الشــركات المدرجة لم 
تحصل سوى على 0.9% فقط 
من تلك السيولة، ضمنها 50 
شــركة حظيــت بنحــو %0.1 
فقط مــن تلك الســيولة، و6 

مليون دينار لسيولة فبراير، 
في حين بلغ معدل قيمة التداول 
اليومي لشــهر مارس بحدود 
38.9 مليون دينار وبارتفاع 
50.8% عن معدل تلك القيمة 
فبراير حين بلغت 25.8 مليون 
دينار، بينما بلغ حجم سيولة 
البورصة في الربع الأول )أي 
في 60 يــوم عمل( نحو 1.86 
مليار دينار، وبلغ معدل قيمة 
التــداول اليومي للربع الأول 
نحو 31.1 مليون دينار، مرتفعا 
64.9% مقارنــة بمعدل قيمة 
التداول للربع الرابع من 2018 
البالغ نحو 18.9 مليون دينار، 

شركات من دون أي تداول. أما 
الشركات السائلة، فقد حظيت 
12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 
1.1% فقط من قيمة الشركات 
المدرجة علــى نحو 7.9% من 
سيولة البورصة، ذلك يعني 
أن نشاط السيولة الكبير مازال 
يحرم نحو نصف الشــركات 
المدرجة منها، وعلى النقيض، 
يميل بقوة إلى شركات قيمتها 
ضئيلة. أما توزيع الســيولة 
علــى الأســواق الثلاثة خلال 
مارس 2019، فكانت كالتالي:
٭ السوق الأول: حظي بنحو 
704.9 ملايــن دينــار أو مــا 
نســبته 86.3% مــن ســيولة 
البورصــة، وضمنــه حظيت 
50% من شــركاته على %91.2 
من سيولته ونحو 78.7% من 
كامل سيولة البورصة، بينما 
حظيت نصف شركاته الأخرى 
على ما تبقى أو نحو 8.8% من 
ســيولته، في حين بلغ معدل 
تركز الســيولة فيه مستوى 
عاليا، حيث حظيت 5 شركات 
ضمنه علــى نحو 76.3% من 

سيولته.
٭ الســوق الرئيســي: حظي 
بنحــو 112.3 مليــون دينــار 
أو نحــو 13.7% مــن ســيولة 
البورصــة، وضمنــه حظيت 
20% من شركاته على %79.6 
من سيولته، بينما اكتفت %80 
من شركاته بنحو 20.4% من 
سيولته، ولا بأس من التذكير 
بأن ضعف سيولة شركاته كان 
العامل الأساسي في تصنيفها 
ضمن السوق الرئيسي، وهو 
تصنيــف قابــل للتطــور مع 
ارتفــاع ســيولة أي شــركة 

ضمنه.
٭ سوق المزادات: حظي بنحو 
39.5 ألف دينار فقط أو نحو 
0.005% من سيولة البورصة، 
وذلك أيضا في حدود المتوقع، 
فالهدف الأســاس هو إعطاء 
تلك الشركات نافذة منظمة 
للسيولة حتى وان لم يتحقق 
لأي منها تداول ســوى على 
فترات متباعدة، ومن الممكن 
أن نشــهد طفرة منفردة في 
قيمــة تداولاتــه بــن الحين 

والآخر.

817.2 مليون دينار سيولة السوق خلال مارس الماضي

   تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي
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 الكويت بورصة كانت مارس شهر في الرابحين أكبر
 شهر في% 9 نحو كسب الذي الشال مؤشر اعتمدنا إذا

 نحو تالكوي لبورصة العام المؤشركسب  بينما واحد،
ز ، ليأتي ثالثاً بعد السوق الهندي الذي حقق المرك7.4%

مؤشره نحو الثاني خلال شهر مارس حين أضاف 
% في شهر واحد، وقفزت مكاسبه بموقعه من أقل 7.8

 كزالأسواق الخاسرة في أدائها منذ بداية العام إلى المر
%. 7.2الثامن ضمن الأسواق الرابحة وبمكاسب بنحو 

رابع أكبر الرابحين كان السوق الصيني بمكاسب بنحو 
 %، مستمراً بموقعه أكبر الرابحين منذ بداية العام5.1
%، تلاهم في الترتيب 23.9اسب لمؤشره بنحو بمك

% في شهر واحد، 3.8السوق السعودي بمكاسب بنحو 
 % منذ بداية العام. 12.7اسب بنحو ومك

أكبر الخاسرين خلال شهر مارس سوق مسقط بفقدان  
إلى  العام بداية منذه خسائر %، ليعمق3.9-مؤشره نحو 

 أبوظبي سوق كان الخاسرين أكبر نيثا. %7.9- نحو
الأسواق  ترتيب قاع لينتقل إلى ،%1.2- بحدود بخسائر

ثالث  %.3.2بمكاسب بنحو  العام بداية منذالرابحة 
أكبر الخاسرين كان السوق الياباني الذي فقد مؤشره 

%، وأنهى الشهر في 0.8-خلال شهر مارس نحو 
%. 6المركز العاشر منذ بداية العام بمكاسب بنحو 

خاسرين خلال شهر مارس وكان سوق دبي أقل ال
%، يأتي بعده السوق 0.03-بخسائر طفيفة بلغت نحو 

 %. 0.04-القطري بنحو 
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 31للسنة المنتهية في أعلن البنك عن نتائج أعماله 
 البنك أرباحتشير إلى أن صافي التي و 2018ديسمبر 

دينار  مليون 12.7بلغ نحو )بعد خصم الضرائب( 
ً بنحو كويتي مليون دينار كويتي أو ما  5.3، مرتفعا
عام لدينار كويتي  مليون 7.4مع مقارنة % 70.9نسبته 
  ارتفاع أرباح البنك الصافية،ود الفضل في ـ. ويع2017

 
بقيمة أعلى من لية ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغي إلى

ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع 
الربح التشغيلي للبنك )قبل خصم المخصصات( بما 

%. 52.1مليون دينار كويتي أو بما نسبته  10.5قيمته 
ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى أرباح 

 (:2018-2011البنك خلال الفترة  )

1.2%، لينتقل إلى قاع ترتيب 
الأســواق الرابحــة منذ بداية 
2019 بمكاســب بنحو %3.2، 
بينما ثالث أكبر الخاســرين 
كان السوق الياباني الذي فقد 
مؤشــره نحــو 0.8%، وأنهى 
الشهر في المركز العاشر منذ 
بداية العام بمكاسب 6%. وكان 
سوق دبي أقل الخاسرين خلال 
مارس بخسائر طفيفة بلغت 
0.03%، يأتــي بعده الســوق 

القطري بنحو %0.04.

أداء موجب
وأشــار تقرير الشال إلى 

فقدان فرص عمل 
للدول المستوردة للسلاح

ذكر تقرير الشــال ان كميات تجارة الســاح 
ارتفعت بنحو 7.8% ما بــن الحقبة 2009 و2013 
والحقبة 2014 و2018، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي 

لأبحاث السلام.
وأشار التقرير إلى ان المفارقة هي أن واردات 
الأسلحة انخفضت في كل مناطق العالم الجغرافية، 
بينما ارتفعت 87% لمنطقة الشرق الأوسط، رغم أنها 
الحقبة التي شهدت بداياتها 2014 انهيار أسعار النفط.

وقدر تقرير المعهد نصيب منطقة الشرق الأوسط 
من كميات السلاح المصدرة للحقبة 2014-2018 بنحو 
35% أي أكثر من ثلث واردات العالم. ذلك يعني أن 
تخصيص الموارد المالية التي أصبحت شحيحة بعد 
فقدان أســعار النفط  ـ وبعض مستوى إنتاجه ـ 
نحو 40% من مستويات 2013، بات يضغط بشدة 
على نصيب متطلبات التنميــة منها، وهو مبرر 
مهم لنزوع كل تلك الدول إلى دعم جهود السلام.
وعلى النقيض، تحقق صادرات السلاح لدول 
متقدمة وأخرى ناشئة واقتصاداتها متنوعة، نموا 
مطلقا ونسبيا في تلك الصادرات، فالولايات المتحدة 
الأميركية زادت من حجــم صادراتها في الحقبة 
الأخيرة بنحو 29%، ومعها زاد نصيبها من صادرات 
الســاح في العالم من نحو 30% للحقبة 2009 ـ 
2013، إلــى 36% للحقبة 2014 ـ 2018، وذهب نحو 
52% من تلك الصادرات إلى الشرق الأوسط. مثلها 
زادت فرنسا صادراتها من السلاح بين الحقبتين 
بنحو 43%، وحتى ألمانيا منزوعة الســاح تقريبا 
زادت مــن صادراتها منه بين الحقبتين بنحو %13. 
وزادت الصين، خامس أكبر المصدرين للســاح 
صادراتها منه قليلا بين الحقبتين بنحو 2.7%. وذكر 
التقرير أن روسيا فقط فقدت نحو 17% من مستوى 
صادراتها من السلاح بين الحقبتين، والسبب هو 
انخفاض صادراتها لكل من الهند التي دخلت حقبة 
تصنيعه والتــي انخفضت وارداتها بين الحقبتين 
بنحو 24%، وڤنزويلا نتيجة أوضاعها البائسة بعد 
أن كانت مستورد رئيسي عندما كانت تملك الأموال.
وأفاد تقرير »الشال« الى أن صادرات السلاح 
للدول المصدرة له يعني خلق فرص عمل وتطوير 
تقنيات تدعم من موقعها التنافسي في الصراع على 
التفوق الاقتصادي، بينما يعني للدول المستوردة 
فقدان فرص عمل بسبب شح الموارد المتاحة لتمويل 
التنمية. ويعني للدول المصدرة فرص عمل جديدة 
استعدادا لما بعد انتهاء مراحل الصراع في الدول 
المستوردة تحت بند إعادة بناء ما دمرته الحروب، 
بينما يعني للدول المستوردة استمرار استنزاف 
مواردها المالية الشحيحة في تمويل مراحل إعادة 

البناء.

أداء الاقتصاد الكويتي وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي
20182019202020212202

65.758.359.660.29.06حجم الصادرات للنفط والغاز )مليار دولار(
70.661.561.460.61.06متوسط سعر البرميل )دولار(
2.742.792.862.9399.2إجمالي الإنتاج )مليون(

2.533.53.42.3الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية
0.72.52.74.79.3التضخم )%(

1313.914.314.79.31عوائد الاستثمار )%(
71.664.666.367.34.86إجمالي الصادرات )مليار دولار(
5.96.36.77.15.7إجمالي الصادرات غير النفطية


